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27١ ತ್ರಾ‏ المعايير الشرعية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا ونبينا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الرهن وتطبيقاته المعاصرة في المؤسسات المالية 
الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات). 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


)١(‏ استخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة ತ gu‏ 


ص المعیار 


.١‏ نطاق المعيار: 

يتناول هذا المعيار على الرهون التي تطلبها المؤسسة لتوثيق الديون والالتزامات التي تنشأ 
لصالح المؤسسة في ذمم عملائها من الأفراد والمؤسسات الأخرى. كما يطبق على الرهون التي 
تقدمها المؤسسة لجهات أخرى لتوثيق ಬಾಪಾ ಬಾಯ‏ فر ارامات لالم تلك 
الجهات. ويطبق أيضًا على الرهون التي تحفظها المؤسسة لصالح جهات أخرى بصفتها عدلا 
أو وكيلا. 


؟. تعريف الرهن: 
الرهن: جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. 
۳. أحكام الرهن: 
۱/۳ الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 
۳ عقد الرهن لازم في حق الراهن بمجرد العقد» ولا يجوز للراهن فسخ 
عقد الرهن أو إنهاؤه من طرف واحد» ويجوز للدائن المرتهن فسخه من 
طرف واحد. 
۳ يحصل قبض المرهون بما يحصل به قبض المبيع فقد يكون قبضًا حقيقيًا 
بوضع اليد وهو الرهن الحيازي» وقد يكون قبضًا حكميًا عن طريق التسجيل 
والتوثيق وهو الرهن التأميني أو الرهن الرسميء وتثبت له أحكام الرهن. 
۳ يجوز للمرتهن أن يوكل غيره في قبض الرهن ويقوم وكيله مقامه في 
القبض وسائر الأحكام» ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن كما يجوز 
أن يجعل في يد طرف ثالث يسمى عدلًا ي يتفق عليه الطرفان» وحينئذ لا يجوز 
لأحدهما أن ينفرد بنقل الرهن إلى غير المتفق عليه. 
5/1١7‏ يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن توكيل المرتهن أو وكيل المرتهن 
أو الشخص المتفق عليه في ب بيع الرهن والاستيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء 
دون الرجوع إلى القضاء» ولا يملك الراهن الرجوع عن هذه الوكالة. 


ಬ ಜ್‌  ೈು್ಪಹ್ಪಹಹಹಹಹ್ಹ್ಹೋುು, 

್ಟ್ಟ್ಟ لا أثر لوفاة الراهن أو المرتهن على الرهن» ويحل الورثة محل المتوفى. 

۳ ينتهي الرهن بتلف المرهون إلا إذا ترتب على تلفه عوض عنه مثل 
التأمين التكافلي فيحل [[ كما ينتهي بفسخ المرتهن» وبالبراءة من الدين 
باستيفاء» أو إبراء» وتنازل المرتهن عن حقه في الرهن» أو بما يزيل الملك 
بإذن المرتهن كالبيع والهبة والوصية مالم يقبل من آل إليه الملك ببقاء 
الرهن. ينظر البند (۳/ 1/1( 

۳ للمرتهن احتباس المرهون كله بأي جزء من الدين إلا إذا وافق على ಎ‏ 
ಟು‏ احتباس الرهن بدين آخر لم يرهن 
به إلا إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن ضمائًا لأي دين ينشأ 
بينهما خلال فترة محددة. 

۳ أحكام المرهون: 

١/7 /*‏ يشترط أن يكون المرهون مالا متقومّاء وأن يكون معيئًا بالإشارة أو التسمية 
أو الوصف» وأن يكون مقدور التسليم. 

*/ 7/7 الأصل أن يكون المرهون عينّاء ويجوز أن يكو ديئًا أونقدًاء آو مالا 
مثليًا أو استهلاكيّاء ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد فيباع ويجعل ثمنه رهنًا 
مكانه» ويجوز أن يكون المرهون مشاعا معلومًا يمكن بيعه. 

*/”/” يجوز أن يكون المرهون رهئًا لأكثر من مرتهن واحدء فإن كانت الرهون 
كلها في مرتبة واحدة فلا بد من تراضي جميع الأطراف» ويصبح المرهون 
مشترگا بینهم حسب نسب ديونهم؛ وإن كانت مرتبة بحيث لا يحق للمرتهن 
اللاحق استيفاء دينه من الرهن إلا بعد استيفاء الدين الأول فيشترط رضا 
المرتهن اللاحق فقط. 

"/ 7/ 5 المرهون أمانة لدى المرتهن أو العدل أو الوكيلء وهو باق على ملك 
الراهن مادام مرهونًاء فإن هلك بغير تعد أو تقصير من المرتهن أو العدل 
فلاضمان عليهماء ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين. وإن هلك بتعد 
أو تقصير من أحدهما فإنه يضمنه بقيمته عند ಬು‏ ويبقى الدين» ويحق 
للطرفين المقاصة بين الدين وبين قيمة المرهون ಲ್ಪ‏ وأما إذا هلك 
المرهون عند الراهن فإن عليه تقديم بديل عنه إلا إذا تنازل المرتهن عن 
الرهن. 


المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة 2g‏ 

0/7 يجوز للراهن أن يوقع الرهن على مال مملوك له في يد المرتهن سواء 
أكان أمانة لديه كالعين المودعة أو المعارة للمرتهن أو الحساب الاستثماري 
أم مضمونًا عليه كالحساب الجاري والعين المقبوضة بعقد فاسد» وتتحول 
يد المرتهن في الحال الأخيرة من يد ضمان إلى يد أمانة. 

/ 3/1 يجوز ಜರಿ!‏ ال اسن مالا (ಯ ಟ್ರ!) ಬಿ‏ ويجرة أن پاج 
مالا ليرهنه (الرهن المستأجر) بإذن مالكه فيهما. فإن حل الدين وبيع 
المرهون رجع المعير أو المؤجر على الراهن بمثله إن كان مثليا أو بقيمته. 
وإن تلف المرهون ضمن المستعير دون المستأجر ما لم يكن التلف بسبب 
تعدي المستأجر أو تقصيره. 

۳ يجوز للبائع أن يشترط على المشتري في عقد البيع رهن المبيع» بثمنه 
المؤجل بعد قبض المشتري له حقيقة أو حكمًا. 

۳ نماء المرهون وغلاته تكون رهًا كالأصل سواه أكان النماء متصلًا 
أم منفصًا إلا إذا اتفق على خلافه. 

۳ يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون بإذن المرتهن» ولا يجوز للمرتهن 
الانتفاع بالمرهون بدون عوض مطلقًا بإذن الراهن أو بغير إذنه ويجوز بأجر 
المثل إذا كان بإذن الراهن. 

٠١/7‏ يتحمل الراهن جميع المصروفات الفعلية اللازمة لإصلاح المرهون 
ودفع الفساد عنه» فإن دفعها المرتهن بإذن الراهن أو بغير إذنه فله أن 
يرجع على الراهن أو ينتفع بالمرهون بمقدارهاء ويتحمل المرتهن جميع 
المصروفات المتعلقة بحفظ المرهون وتوثيقه وبيعه» ويجوز أن يتحملها 
الراهن بالشرط. 

۳ مع مراعاة ما جاء في الفقرة (0) يجوز رهن الدين سواء أكان ذلك الدين 
على المرتهن أم على غيره. 

۳ يكون قبض الدين المرهون بقبض وثيقته» أو الإشهاد عليه عند رهنه» 
ويترتب على الدين المرهون أثره» وهو أن يكون المرتهن أحق به من غيره. 

A‏ أحكام الدين المرهون به: 
۳ یشترط أن يكون المرهون به دیتا مشروعا كثمن بیع أو ضمان إتلاف 


المعايير الشرعية 
أو مسلم فيه أو مستصنع أو منفعة في الذمة» ولا يشترط لصحة الرهن أن 
يكون الدين ثابتا في الذمة» بل يصح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين 
أو معه. ولا يصح أن يكون المرهون به دينا غير مشروع كقرض ربوي» 
أو غير دين» كالثمن المعين ومنفعة عين معينة» والمبيع المعين الحال 
الثمن في يد البائع. 

۳ لا يجوز اشتراط الرهن في عقود الأمانة كالوكالة والإيداع والمشاركة 
والمضاربة والعين لدى المستأجر؛ فإن كان للاستيفاء منه في حالات التعدي 
أو التقصير أو المخالفة للشروط جاز. ينظر البند (7/ 7/ 1( المعيار 
الشرعي رقم )0( بشأن الضمانات. 

۳ التنفيذ على المرهون: 
١/5 /*‏ مع مراعاة ما جاء في البند (۳/ 1/1( يحق للمرتهن أن يطلب بيع المرهون 

عند عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق» ويستوفي دينه من ثمن المرهون» وما 
زاد رده إلى الراهن وهو مقتضى عقد الرهن» وإن نقص الثمن عن الدين كان 
للباقي حكم الدين العادي» ويرجع به على الراهن. 

۳ لا يحق للمرتهن اشتراط أن يتملك المرهون مقابل دينه» ولا مانع من أن 
يشتريه من الراهن بسعر السوق ويستوفي من ثمنه دينه بقدره. 

ಸಟಟ‏ الراهن فللمرتهن أولوية على بقية الدائنين للاستيفاء من الرهنء 
ويكون فيما بقي من دينه أسوة الغرماء إذا لم يكف الرهن. 

؛. رهن الأوراق المالية والصكوك: 

8 يجوز رهن ما يجوز شرعًا إصداره والتعامل فيه من الأوراق المالية والصكوك» 
مثل: الصكوك الإسلامية» وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية» ومن ذلك أسهم 
الشركات التي أصل نشاطها حلال. ينظر البند(7/ 4) من المعيار الشرعي رقم 
)13( بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

14 يجوز رهن صكوك المنافع وهي التي تمثل حصة مشاعة في منافع أعيان معينة 
أو أعيان موصوفة في الذمة. مع مراعاة ما جاء في البند (0/ /١‏ 0/ ۲) من المعيار 
الشرعي رقم (11) بشأن صكوك الاستثمار. 

٤‏ لا يجوز رهن ما لا يجوز إصداره والتعامل فيه من الأوراق المالية والصكوك, مثل: 


المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة ಲಲ‏ ي V0‏ 2 
السندات الربوية والأسهم الممتازة» وأسهم الت تع. وينظر البند (۲/ 5)» والبند 
(5/ ۷) من المعيار الشرعي رقم )۲١(‏ بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)» 
ومن ذلك شهادات الاستثمار التقليدية» وشهادات الودائع الاستثمارية التقليدية» 
وأسهم الشركات التي يكون الغرض من إنشائها محرمًا مثل تصنيع الخمورء 
أو الاتجار في الخنازير» أو التعامل بالربا. ينظر البند )1/ (ಸ‏ من المعيار الشرعي 
رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات»» والبند (؟/ / 5 
(/ 7/5) من المعيار الشرعي رقم )١5(‏ بشأن الاعتمادات المستندية» ومن ذلك 
أسهم المؤسسات المالية التقليدية وما في حكمها من شركات التمويل التقليدية» 
والتأمين التقليدي وأسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال لكن يغلب على 
تعاملاتها الربا ونحوه من المحرمات. 
.رهن الحسابات الجارية والتأمينات النقدية: 
في حالة رهن حساب جار لدى المؤسسة لصالحهاء عليها آلا تستخدمه لصالح المؤسسة» 
إلا إذا اتفق الطرفان على نقله إلى حساب استثمار بحيث يتحول من حكم القرض إلى أحكام 
المضاربة تجنبًا لانتفاع المؤسسة (المرتهنة) به» ويستحق صاحب الحساب ربح رب المال» 
وتستحق المؤسسة ربح المضارب. 
١.رهن‏ الوحدات والحسابات الاستثمارية: 
5 يجوز للمؤسسة رهن الوحدات الاستثمارية فى صناديق الاستثمار الإسلامية وفى 
فة انحالة وحن لها اذ تركف سق ال فى الارتعرؤاة أو الب حم مله مط 
أو بمقدار الدين» وهو الأولى. ٠‏ 
٠١‏ يكون ربح الوحدات والحساب الاستثماري ونماؤهما رهتا كالأصل» ويشمل ذلك 
ما إذا كانت علاقة العميل بالمؤسسة أو الصندوق مضاربة أو وكالة. إلا إذا اتفق على 
خلاف ذلك. 
/ا. رهن ما سيملك: 
يجوز رهن ما سيملك من الغلات إذا كان الأصل الدار (المنتج) لها ರ‏ أكان رهنها 
ಯ‏ لأصلها أو ಸೆಂಟು‏ 
۸. التأمين على المرهون: 
يجوز للمرتهن عند إبرام المداينة أن يطلب من الراهن إجراء التأمين الإسلامي كلما أمكن 


一 人 vv 全‏ الشرعية 
ذلك على المرهون لصالح المرتهن» 00 قبل؛ فإنه في حال هلاك المرهون يحل التعويض محل 
المرهونء وإذا كان التعويض مبلعًا نقديا فإنه يكون مرهونًا هو وعائده في حساب استثماري مجمد 
مملوك للراهن. ينظر البند /٤(‏ ۸) من المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات. 
.٩‏ زكاة المرهون: 
4 تجب زكاة المرهون على مالكه إذا كان مما تجب الزكاة فى أصله ونمائه أو في نمائه 
فقط» ولا يمنع من ذلك كونه ممنوعًا من التصرف فيه. 
1/4 تخضع للزكاة جميع الرهونات النقدية كالحسابات الجارية والتأمينات النقدية 
ووحدات الصناديق والحسابات الاستثمارية المجمدة والصكوك» وكذلك دين 
السلم والاستصناع بالضوابط المنصوص عليها بالبند »)١/0(‏ والبند )0/ 1(« 
والبند )10 (ಗ‏ المعيار الشرعي رقم (ಗಂ‏ بشأن الزكاة. 
.٠‏ تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ٠٠‏ ربيع الأول ۰ ١ه‏ يوافقه ١4‏ آذار (مارس) ۲۰۰۹م. 
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المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة سل ۷١۷ ಅ‏ 
一 >‏ وس 
اعتمد المجلس الشرعي معيار الرهن وتطبيقاته المعاصرة في اجتماعه الثالث والعشرون 


المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ١7-١0‏ ربيع الأول ١547٠‏ هيوافقه ١5-١7‏ آذار 
(مارس) ٠9‏ ۹م 


alcaleale 


二 


ಲ‏ لتطبيق المعيار 
一‏ صدرهذا المعيار بتاريخ ۱۷ ربيع الأول ಬ 547٠‏ آذار (مارس)۲۰۰۹م» وما ورد 
في هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورّد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
۲- للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايير ಟ್ಟಿ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
#د. “كل ಯ‏ الحمل وف المناير الكشرغية الما كيو قاف تت أصيله المخد ಆ‏ 
ಾ್ಷಕಾೂು‏ الها ಹ ಜ್‌‏ 


alealeel6 


المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة 3311೫2 ಇಂ ಇಂ‏ 


ملحو ( أ ) 


نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ಬ‏ في المدينة المنورة في الفترة من 
۱۲-۷ جمادى الأولی ۱٤۲۷‏ هیوافقه ۸-۳ حزيران (يونيو) ٠۰٠۲م‏ إصدار معيار شرعي عن 
الرهن وتطبيقاته المعاصرة. 

في ١١‏ رجب ٠٤۲۷‏ هيوافقه ٦‏ (آب) أغسطس 5١٠٠م‏ قررت الأمانة العامة تكليف 
مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايبر الشرعية رقم )١(‏ ورقم (۲) المنعقد 
في مملكة البحرين بتاريخ 5 ؟ ربيع الآخر 57/8 ١هيوافقه ١١‏ آيار (مايو) ۲٠٠۷‏ ناقشت اللجنة 
الدراسة» وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه 
الأعضاء من ملاحظات. 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (ಗತ )١(‏ 
المنعقد في دولة الكويت بتاريخ ۲۱ جمادى الأولى 577 ١ه‏ يوافقه ۷ (حزيران) يونيو ۷٠٠۲م‏ 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار» وإدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۲) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة 
من ۳۰-۲۸ ذو القعدة ಸ‏ 18-577 تشرين الثاني (نوفمبر) ۸٠٠۲م»‏ التعديلات 
التي اقترحتها اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم )١(‏ ورقم (۲)» وأدخل 
التعديلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۲٤‏ صفر 57١‏ ١ه‏ يوافقه ١9‏ 
شباط (فبراير) 4 ١٠7م؛‏ وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركًا يمثلون البنوك المركزية» والمؤسسات» 
ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا المجال» وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة» وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 
)١(‏ ورقم (۲) بالإجابة عن الملاحظات. والتعليق عليها. 


ಬ ತ ಟಹಹಹಹಹಯರ್ಹ್ಹಹೂು್ಪಟ. 


ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۳) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
١1-6‏ ربيع الأول ١ه‏ يوافقه ١5-١5‏ آذار (مارس)9١٠5م,‏ التعديلات التي اقترحها 
المشاركون في جلسة الاستماع» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار. 
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المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتظبيقاتة المعاصرة ي إ2 


ملحو (ب) 


حكم الرهن (البند ؟): 

ಉಕ ಚಿ سَمَرِ وََرَ 02.113 فرڪلن‎ ಕಚ يجوز في السفر لقوله تعالى: ۾ وان‎ ನ? 
أنس رضي الله عنه: أن النبي إا (رهن درًا عند يهودي بالمدينة‎ ರರ 
إن‎ 3١ وأخذ منه شعيرًا لأهله). (قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا مجاهد لقوله:‎ 
فأما ذكر السفر فإنه حرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في‎ ಟ್ಟು ಕಜ 6 
السفر غالبًا ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور في الآية وهو غير واجب لا نعلم فيه‎ 
೩% ಕ... ಓಟ 02 ೨8) مخالقًا والأمر فيه إرشاد لا إيجاب بدليل قوله:‎ 

۲- ويعد شرط الرهن في عقد البيع صحيحًا لازمًا لدى الحنابلة”" والحنفية”» والشافعية. وهو 
من نوع الشروط التي تتعلق بها مصلحة العقد لدى الحنابلة” أو الشروط التي تلائم العقد 
وتوافقه لدى الحنفية لأنه توثيق له" . وجاء في توجيه القول لدى الحنفية ما يأني: (لأن الرهن 
والكفيل بالشمن شرعا توثيق للدين» فكان بمنزلة اشتراط الجودة في الثمن» فيكون شرطًا مقررًا 
لما يتفه المد )وهر من لووط الى ينطاع إلبها في مغاملة من لا رقي إلازهاء 
ಟಾ‏ م ا من الوفاء 
بالشرط الصحيح» كشرط رهنء أو كفيل عن عوض بالذمة). 


.)۲۸۳( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

ತ್ರ‏ محمد بن عبد الوهاب» مختصر الإنصاف والشرح الكبير» دار النشر: مطابع الرياض - الرياض» الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي »د . محمد بلتاجي »د . سيد حجاب» .)007/١1(‏ نسخة 
إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. 

)9( علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرجع سابق» )31/13* ೬-1‏ 1( 

(6) علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء مرجع سابق» (۲/ .)۷١‏ 

(5) وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية» حرف الباء» بيع» بيع وشرط» فقرة: ۲۸. 

)7( مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقهي العام» 21974 .)٤۷۸-٤۷۷ /١(‏ 

.)۷١ مرجع سابق» (؟/‎ ಬ علاء الدين السمرقندي» تحفة‎ ಟ್ಟ 

() محمد الحجارء فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية» دار ابن حزم» بيروت» 
ಓಸಿ‏ )14/0( 


一 人 vv 全‏ المعايير الشرعية 

ಂ‏ وضع المرهون تحت يد العدل جائز ووجهه لدى الشافعية: (لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا 
عليه من ذلك)2©2. 

-٤‏ يعد اشتراط ಜೆಟ್ಟಿ‏ أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه شرطا صحيحًا لازمًا لدى الحنابلة 
وهو عندهم من نوع الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه 
لكن فيه ಆಯ‏ أو للمشتري”. 

- لايجوز اشتراط بقاء البائع محتفظًا بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل إلى أجل آخر 
معين”"؛ لأنه هو الذي أسقط حق نفسه في التأجيل» فلا يسقط حق الآخر. وهو الصحيح 
من المذهب لدى الحنابلة©©. 

أحكام المرهون (البند ؟,؟): 

,_ ( اشترط في المرهون أن يكون مالا متقومًا؛ لأن الهدف هو بيعه للإيفاء أو الاستيفاء منه» وغير 
المتقوم لا يجوز بيعه» ووجه الشرط لدى الحنفية: (لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء» وإيفاء 
الدين من الخمر والخنزير لا يجوز من المسلم» وكذا الاستيفاء من المرتهن المسلم)©. 
ولدى الحنابلة في ಆ ಬ ಜ್‌ ಲ್ನ ಬ‏ 


۷- يجوز أن يكون المرهون «ಉಗ್ರ‏ أو نقد 


- إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» المهذب في فقه الإمام الشافعيء دار النشر: دار الفكر‎ ಚ 
نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير.‎ .)٠١ /١( بيروت»‎ 

.۲۸ الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية «الكويتية»»حرف الباء» بيع وشرطء فقرة:‎ [ಟ್ಟ 

(೪)‏ وزارةالأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقيهة» حرف الباء» بيع» أحكام مشتركة بين المبيع والثمن» فقرة 
೨11 (ತ)‏ 

.)٥٦ /۲( علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرجع سابق»‎ )٤( 

(೭43 /١١( علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرجع سابق»‎ )٠( 

-(0-0% /۳( علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرجع سابق»‎ (ಸ) 

60 محمد بن عبد ಬ ಬ‏ مختصر الإنصاف ಲ್‌‏ دار النشر: مطابع الرياض - الرياض» الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي » د . محمد بلتاجي » د . .)٥١١ ಬ‏ 

() وعرفه في الإنصاف: (توثقة دين بعين يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره؛ قال الزركشي: توثقة 
دين بعين أو بدين» على قول) علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» (مطبوع مع المقنع والشرح والكبير 
والإنصاف)»ء هجر للطباعة» 06/11)41460/1 1( 

ಚ‏ الشافعية: (ويصح إعارة النقد للرهنء ثم بعد حلول الدينء إن وفى المالك فظاهرٌء وإن لم يوفٌ بيعت 
الدراهم بجنس حق المرتهن إن لم تكن من جنسه» فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه)؛ محمد = 


المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة ااا ಫ್ರಂ‏ ۲ 
أو (ಉಟ.‏ أو مستعاراء أو مستأجرًا". 

۸- الرهن أمانة لدى المرتهن» وهو ملك للراهن» (ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها من نفقة 
وكسوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية وجذاذ وتجفيف لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: ... «الرَّهْنْ مَنْ رَاهَنَهُ له غنمه وعليه غرمه)» وهذا من غرمه» ولأنه ملكه فكانت نفقته 
عليه كالذي في يده)””. وجاء لدى الحنفية: (وأما نفقة الرهن فعلى وجهين: فكل نفقة 
ومؤونة كانت لمصلحة الرهن وتبقيته: فعلى الراهن. وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد 
المرتهن أو لرد جزء منه فات بسبب حادث: فعلى المرتهن). (وما وجب على الراهن ففعله 
المرتهن بغير أمر الحاكم فهو متبرع فيه وإن كان بأمره يرجع به على الراهن وكذا ما وجب 


= الحجارء فتح العلام» مرجع سابق» /٥(‏ ۲۷). وجاء ما يفيد الجواز عند الحنابلة عندما قالوا ببيع المرهون 
وجعل ثمنه رهئًا في عدة مواضع: (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين حال ومؤجل» ويباع ويجعل ثمنه 
رهئًا). شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرجع سابق» (۱۲/ 1/1 وجاء لدى المالكية: (لا ترهن 
ليمنع المرتهن من النفع به ورد مثله). أبي عبد الله محمد بن محمد (المغربي)» مواهب الجليل لشرح 
مختصر خلیل» دار الفكرء 141/41( (0/ .)٥‏ 

)( أجاز الشافعية رهن عين يصح بيعها (ولو مشاعًا أي قابلة للبيع)» محمد ಪ‏ فتح العلام» مرجع سابق» 
)10/0( ولم يجز الحنفية رهن (المشاع؛ لأنه لا يتحقق فيه التسليم)» علاء الدين السمرقندي» تحفة 
والنخعي ومالك والأوزاعي والعنبري والشافعي وأبو ثور وقال أصحاب الرأي: لا يصح إلا أن يرهنه 
لشريكه أو يرهنها الشريكان لرجل واحد» أو يرهن رجل داره من رجلين. فيقبضانها (ಯ‏ شمس الدين 
(ابن قدامة)» الشرح ದೆ!‏ مرجع سابق» (5೫16/11)‏ 

ಟ್ಟ‏ «قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئًا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد 
سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز. ومتى شرط شيئًا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح وهذا 
إجماع أيضًا حكاه ابن المنذر. وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل» قاله الشافعي» واحتمل أن يصح في 
المأذون فيه ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. إن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء. 
وهو أحد قولي ಟ್ಟ‏ والآخر لا يجوز حتى يبين القدر وصفته وحلوله وتأجيله. فإن تلف فإن الراهن 
يضمنه نص عليه؛ لأن العارية مضمونة. وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتبسًا ಲ‏ فهل يرجع؟ 
على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه). شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» »)١5/ /٥(‏ 
نسخة إلكترونيةء برنامج الجامع الكبير. في الإنصاف: ತೊ ತಟ‏ يَسْتَعيرَهُ ಜಾ‏ 
دن رب ಓಟ‏ ...» علاء الدين (المرداوي)ء الإنصاف» (5/ .)١54-١5/‏ نسخة إلكترونية» برنامج الجامع 
الكبير. 

6 عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمدء الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» دار النشر: المكتب 
الاسلامي - بيروت» (1೭೫/1)‏ نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. 


和 


على المرتهن فأداه الراهن بغير أمره فهو متبرع)0©. 
ووجه عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إلا بعوض المثل تجنب الربا. 
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أحكام المرهون به (البند2,7): 


يجوز أخذ الرهن قبل ثبوت الحق ومعه وبعده» وجاء في ذلك لدى الحنابلة: «ولا يخلو 
الرهن من ثلاثة أحوال» أحدهاء أن يقع بعد الحقء فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو 
الحاجة إلى أخذ الوثيقة به ... الحال الثاني» أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين» 
فيقول: بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر» ترهنني عبدك سعدًا فيقول: قبلت ذلك» فيصح 
أيضا. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته» ... الحال 
الثالث» أن يرهنه قبل الحق» فيقول» ಮೂ)‏ عبدي هذا بعشرة تقرضنيها. فلا يصح في ظاهر 
المذهب. ... وهو مذهب الشافعي. واختار أبو الخطاب أنه يصح. ... وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق» فجاز عقدها قبل وجوبه. كالضمان» أو فجاز انعقادها على 
شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك)2", 


ಹ 


التنفيذ على المرهون (البند 6,4( 


غلق الرهن: فى الحديث: ಓಳು‏ الرَهْنُ مِنْ صَاحِبِق لَه عُنْمَهُ وَعَلَيهِ غُرْمُهُ). «المعنى: أنه 
لايستحقه المرتهن إذا لم ಟಟ ಬ‏ في الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما 
عليه فى الوقت المعين ملك المرتهن الرهن»". 


-人 


التطبيقات المفاضرة للرهن (البتد *): 


يعد حبس المستندات التي تمثل ملكية البضاعة رهنا؛ لأن حيازة المستندات تعد 
حيازة للبضائع التي تمثلهاء وتخول من حازه ا التصرف بالبضائع التي تمثلها تصرف 
المالك. 

التوجيه الشرعي لجواز رهن الأسهم أنها تمثل حصة مشاعة في موجودات متقومة (نقود 
وأعيان ومنافع وحقوق وديون - فقرة ”/ ١‏ من معيار الأوراق المالية)» ويجوز رهن المشاع 
لدى بعض الفقهاء كما مر في البند (۷) من المستندات الشرعية. 


-۲ 


一 处 


علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاءء [إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر]ء (۳/ 259 11( 

موفق الدين (ابن قدامة)» المغني» مرجع سابق» (5/ 44 55-5 5). وضمان الدرك: «أن يضمن للمشتري 
الثمن إن خرج المبيع مستحقا لغير البائع».ينظر محمد الحجارء فتح العلام» مرجع سابق» (0/ .)٤٤‏ 

محمد الحجار» فتح العلام» مرجع سابق» )10/0( 


(\) 
(Y) 


(Y) 


المعيار الشرعي رقم (۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة gg‏ ۷0 

٤‏ - والتوجيه الشرعي لجواز رهن الصكوك أنها تمثل حصة مشاعة في موجودات متقومة 
كالأسهم (نقود أو ديون أو منافع أو أعيان) لكن الصكوك قد تكون حصة مشاعة في واحد 
من هذه الموجودات فقد تكون نقودًا أو أعيانا أو منافع أوديونا (راجع معيار صكوك 
الاستثمار)» وقد سبق قول الفقهاء بجواز رهن المشاع ورهن النقد والعين والدين. ورغم أنه 
لم يرد في النصوص الشرعية والفقهية ما يجيز أو يمنع من رهن المنافع» فإنه لا يظهر لي مانع 
شرعي من جواز رهن المنافع إذا كانت متقومة ويحقق حبسها الحكمة من الرهن والهدف 
ಬೂ‏ وهو «حفظ الحقوق» والتوثق للديون. ليباع الرهن» ويستوفى منه عند الاستحقاق». 
وهذه الحكمة يتصور تحققها في صكوك منافع الأعيان الموجودة والموصوفة في الذمة 
(معيار صكوك الاستثمار 0/1/0/ ۲). 


سبيل الرهن؛ أنه من قبيل رهن المضمون على المرتهن أو رهن ما في يد المرتهن وهو 


.Ne 


ಜ್‌ ಯ,‏ حكم يد المؤسسة على الحساب الجاري من الضمان إلى الأمانة لدى الجمهور -عدا الشافعية فإنه 
يبقى حكم الضمان عندهم- وفي هذه الحال يلزم الرهن بمجرد العقد كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد. 
جاء لدى الحنابلة في رهن ما في يد المرتهن: «وإن رهنه مالا في يد المرتهن؛ عاريةء أو وديعة» أو غصبًاء 
أو نحوه» صح الرهن؛ لأنه مالك له يمكن قبضه» فصح رهنه» كما لو كان في يده. وظاهر كلام أحمد لزوم 
الرهن ههنا بنفس العقد» من غير احتياج إلى أمر زائد» ... وإنما يتغير الحكم لاغير. وقال القاضي وأصحابه 
والشافعي: لايصير رهتًا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها». شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» 
مرجع سابق» (407/17). وفي الإنصاف ذكر المسألة وزاد المقبوض بعقد فاسد علاء الدين (المرداوي)» 
الإنصاف» )101/0( نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. وفي هذه المسألة ملحظ مهم بشأن يد 
المرتهن على ما في يده نقله في مختصر الإنصاف والشرح الكبير بقوله: «وإذا رهنه المضمون على المرتهن 
كالمغصوب والعارية صح وزال الضمان وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي لا يزول الضمان ويثبت 
حكم الرهن؛ لأنه لا تنافي بينهما؛ لأنه لو تعدى في الرهن ضمن ولنا أنه مأذون له في ಲ್‌‏ يتجدد 
فيه منه عدوان» وقوله لا تنافي بينهما ممنوع؛ لأن يد الغاصب والمستعير ونحوهما يد ضامنة ويد المرتهن 
يد أمانة وهذان متنافيان ولأن السبب المقتضي للضمان زال فزال بزواله وإذا تعدى في الرهن ضمن لعدوانه 
لا لكونه غاصبًا أو مستعيرًا وهنا زال السبب». محمد بن عبد الوهاب» مختصر الإنصاف والشرح الكبير» 
(1/. نسخة إلكترونية» برنامج الجامع الكبير. ولدى الشافعية [محمد الحجارء فتح العلام» مرجع 
سابق» (0/ 79)] ذكر ما نصه: «والمرهون أمانة في يد المرتهن إلا في ثمان مسائل: 

١‏ - مغصوب تحول رهئًا عند غاصبه. 
۲- ومرهون تحول غصبًا. 
“- أو عارية تحولت رهنًا. = 


 ು್ಪ್ಪ್ಪ್ತುರಮನ ರ್ತ್ನ್ಸು,..‏ المعابيرالشرعية 

7- والتوجيه الشرعي لجواز الحجز على الحسابات الاستثمارية والوحدات الاستثمارية على 
سبيل الرهن؛ أنه من قبيل رهن المشاع من ಫಿ‏ سبق حكمه بالجواز. وهو أيضًا من 

قبيل رهن النقود أو الأعيان أو الديون؛ لأن هذه الحسابات والوحدات إما أن تكون نقودًا 
أو أعيانًا أو ديونًا أوتكون خليطًا من ذلك كله وهو الغالب» وقد سبق القول بجواز كل مما 
ذكر منفردًا. وهو أيضًا من قبيل رهن ما فيه غرر يسير مغتفر من حيث العلم؛ لأن ما يمثله 
حساب العميل الاستثماري أو وحداته الاستثمارية من الأصول الفعلية المستثمرة في تغير 
مستمر» وذلك وفقًا لما سبق جوازه مما نقل عن المالكية وتعليله عندهم: «أن للمرتهن دفع 
ماله بغير وثيقة» فساغ أخذه بما فيه غرر» لاه شيءٌ في الجملة وهو خير من لا شيءِ)'. وفي 
الجملة هو مما يؤول إلى العلم. 

التطبيقات المعاصرة لرهن الديون: 

۷- يجوز إصدار اعتماد مستندي للعميل بضمان دين للعميل على الغير موثق بخطاب اعتماد 
أو ضمان أو مستخلص أو ورقة تجارية أو سند أو صكوك إسلامية؛ لأنه يجوز أن يكون 
الرهن ديتا كما سبق ذكره في البند (۷) من المستندات الشرعية. 

- يجوز إص در اعتماد مستندي للعميل بضمان اعتماد مستندي آخر (الاعتماد الظهير 
والاعتماد القابل للتحويل)؛ لأن الاعتماد ينشئ ديتا في ذمة البنك للمستفيد؛ فيجوز أن 
يكون هذا ಲ್‌‏ في اعتماد جديد. 


= 5 - أو مقبوض سومًا تحول ಯು‏ 
-ಂ‏ أو بيع فاسد تحول رهنًا. 
1- وأن يقيله في بيع صدر منه ثم يرهنه ಬೂ‏ قبل قبضه»ء أي: قبض البائع المبيع. 
6 يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض. 
ووجه الضمان في هذه: وجود مقتضيه» فهو من اجتماع مقتض مع غير مقتض. والأول مقدم على الثاني» 
بخلاف ما إذا اجتمع مع مانع» فيقدم المانع عليه كما في الوديعة فإنها تخرج الغاصب عن الضمان؛ لأنها 
أمانة محضة». وجاء في رهن المضمون على المرتهن: «وإذا رهنه المضمون على المرتهن؛ كالمغصوب» 
والعارية» ... صح وزال الضمان. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي: لايزول الضمان» ويثبت حكم 
الرهن» والحكم الذي كان ثابتا فيه يبقى على حاله؛ لأنه لا تنافي بينهماء لدليل أنه لو تعدى في الرهن صار 
مضموناء وهو رهن كما 05 فكذلك ابتداؤه» لأنه أحد حالتي الرهن» شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح 
الكبير» مرجع سابق» )640/11( وناقش بعد ذلك قول الإمام الشافعي بأنهما متنافيان لأن يد الغاصب يد 
ضمان» ويد المرتهن يد أمانة. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح الرهن» فقرة 4. 

.9 ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح الرهنء فقرة‎ )١( 


المعيار الشرعي رقم (۳۹): الرهن وتطبيقاته المعاصرة سلجي ۷۷۷ 

التامين على الرهن: 

۹- يجوز التأمين الإسلامي على الرهن؛ لأنه في حال تلف الرهن والحصول على التعويض 
يمكن من استمرار تحقيق حكمة الرهن وهي حفظ الحقوق والتوثق للديون والتمكن من 
الاستيفاء والإيفاء. 
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